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الفصل الأول
المقدمة وخلفية الدراسة 
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تشهد المؤسسات المعاصرة بيئة عمل تتسم بتسارع المتغيرات وتعاظم التحديات التشغيلية، الأمر الذي جعل تحقيق الأهداف السنوية يعتمد بصورة متزايدة على كفاءة الممارسات الإدارية وقدرتها على توظيف الموارد وإدارة العمليات بفاعلية. وفي ظل هذا الواقع، برزت إدارة المشاريع التشغيلية بوصفها أحد المداخل الإدارية التي تسهم في تنظيم الأعمال التشغيلية، وتعزيز التنسيق بين الأنشطة، وضمان استمرارية الأداء بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويحد من الانحرافات التي قد تؤثر في نتائج المؤسسة. )مجيد, 2025)
وتزداد أهمية إدارة المشاريع التشغيلية في المؤسسات ذات التشغيل المستمر، نظرًا لما تتميز به من طبيعة عمل متواصلة تتطلب سرعة الاستجابة للمتغيرات، وكفاءة في إدارة الموارد، وقدرة على التعامل مع المخاطر التشغيلية، إلى جانب وجود أنظمة متابعة ورقابة تضمن المحافظة على مستويات الأداء المستهدفة. فنجاح هذه المؤسسات لا يرتبط بإنجاز الأعمال اليومية فحسب، وإنما بقدرتها على تحويل خططها التشغيلية إلى نتائج قابلة للقياس تسهم في تحقيق أهدافها السنوية بكفاءة واستدامة. (Okenwa et al., 2020)
ومن هذا المنطلق، أصبحت ممارسات التخطيط التشغيلي، وإدارة الموارد، وإدارة المخاطر التشغيلية، والمتابعة والرقابة المستمرة تمثل عناصر مترابطة في إدارة المشاريع التشغيلية، إذ تسهم في تحسين جودة التنفيذ، ورفع كفاءة استغلال الإمكانات المتاحة، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات التشغيلية، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الإنجاز وتحقيق المستهدفات المؤسسية.
ورغم تنامي الاهتمام العلمي بإدارة المشاريع خلال السنوات الأخيرة، فإن معظم الدراسات ركزت على إدارة المشاريع التقليدية أو على أداء المشاريع بصورة عامة، بينما لا تزال الدراسات التي تناولت أثر إدارة المشاريع التشغيلية في تحقيق الأهداف السنوية داخل المؤسسات ذات التشغيل المستمر محدودة، لاسيما في البيئة السعودية. (Alharbi, 2024) كما أن خصوصية هذه المؤسسات، وما تتطلبه من تشغيل متواصل وتكامل بين العمليات والموارد والرقابة، تستدعي إجراء المزيد من الدراسات التي تفسر طبيعة العلاقة بين إدارة المشاريع التشغيلية ومستوى تحقيق الأهداف السنوية.
وانطلاقًا من ذلك، جاءت هذه الدراسة لتتناول أثر إدارة المشاريع التشغيلية في تحقيق الأهداف السنوية لدى المؤسسات ذات التشغيل المستمر في المملكة العربية السعودية، من خلال التطبيق على مؤسسات مدينة الرياض، سعيًا إلى تقديم دليل علمي يسهم في توضيح طبيعة هذه العلاقة، ويدعم متخذي القرار في تطوير الممارسات التشغيلية بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع قدرة المؤسسات على تحقيق أهدافها السنوية.
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تسعى المؤسسات ذات التشغيل المستمر إلى تحقيق أهدافها السنوية من خلال المحافظة على استقرار العمليات التشغيلية ورفع كفاءة الأداء في بيئات عمل تتسم بتعاقب الأنشطة وتشابكها، الأمر الذي يجعل نجاحها مرتبطًا بقدرتها على إدارة مشاريعها التشغيلية بصورة تضمن استمرارية العمل وتحقيق النتائج المستهدفة. ومع تزايد تعقيد العمليات التشغيلية، لم يعد نجاح المؤسسة يعتمد على تنفيذ المشاريع بصورة منفردة، وإنما على كفاءة إدارة المشاريع التشغيلية في التخطيط للأنشطة، وتوظيف الموارد، وإدارة المخاطر، ومتابعة التنفيذ بما يدعم تحقيق الأهداف السنوية دون التأثير في استمرارية الأعمال. )مجيد, 2025(
ورغم ما شهدته إدارة المشاريع من تطور ملحوظ في المفاهيم والممارسات، فإن جانبًا كبيرًا من الأدبيات ركز على قياس نجاح المشاريع من حيث الوقت والتكلفة والجودة، أو تناول تطبيقات إدارة المشاريع في القطاعات الإنشائية والتطويرية، بينما ظل الاهتمام بدور إدارة المشاريع التشغيلية في دعم تحقيق الأهداف السنوية داخل المؤسسات ذات التشغيل المستمر محدودًا، ولا سيما في البيئة السعودية. كما أن طبيعة هذه المؤسسات تفرض متطلبات تشغيلية تختلف عن غيرها، إذ تعتمد على استمرارية العمليات، وسرعة معالجة المتغيرات، والقدرة على تحقيق التوازن بين متطلبات التشغيل اليومي والأهداف المؤسسية بعيدة المدى. (Alotaibi et al., 2025)
وتشير الممارسات الإدارية إلى أن وجود خطط تشغيلية فعالة أو موارد كافية لا يضمن بالضرورة تحقيق الأهداف السنوية، ما لم تُدار هذه العناصر ضمن منظومة متكاملة تتسم بالتنسيق والرقابة وإدارة المخاطر، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى إسهام إدارة المشاريع التشغيلية بأبعادها المختلفة في تعزيز قدرة المؤسسات على تحقيق أهدافها السنوية، وحجم التأثير الذي تمارسه هذه الممارسات في بيئات التشغيل المستمر.
وانطلاقًا من ذلك، تتمثل مشكلة الدراسة في الحاجة إلى بناء فهم علمي أكثر وضوحًا لطبيعة العلاقة بين إدارة المشاريع التشغيلية وتحقيق الأهداف السنوية في المؤسسات ذات التشغيل المستمر، والكشف عن مدى تأثير ممارسات التخطيط التشغيلي، وإدارة الموارد، وإدارة المخاطر التشغيلية، والمتابعة والرقابة المستمرة في دعم تحقيق تلك الأهداف. وتسعى الدراسة الحالية إلى معالجة هذه الفجوة من خلال التطبيق على المؤسسات ذات التشغيل المستمر في مدينة الرياض، بما يسهم في تقديم نتائج يمكن الاستفادة منها في تطوير الممارسات التشغيلية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وبناءً على ذلك، يمكن صياغة السؤال الرئيس للدراسة على النحو الآتي: ما تأثير إدارة المشاريع التشغيلية على تحقيق الأهداف السنوية، لدى المؤسسات ذات التشغيل المستمر في المملكة العربية السعودية؟
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تنبع أهمية هذه الدراسة من التحول المتزايد في أدوار إدارة المشاريع من إطارها التقليدي المرتبط بالمشروعات المنفصلة إلى كونها أداة تكاملية داعمة للعمليات التشغيلية المستمرة داخل المؤسسات. وفي ظل تصاعد الضغوط التنافسية وتعاظم متطلبات الكفاءة والاستجابة السريعة، أصبحت المؤسسات في حاجة ماسة إلى نماذج إدارية قادرة على مواءمة الجهود التشغيلية مع الأهداف السنوية بصورة منهجية قابلة للقياس. ورغم تراكم الأدبيات التي تناولت نجاح المشاريع أو الأداء المالي، فإن الربط التحليلي بين إدارة المشاريع التشغيلية وتحقيق الأهداف السنوية ما يزال محدود المعالجة، الأمر الذي يمنح هذه الدراسة قيمة علمية وتطبيقية واضحة.
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تسهم هذه الدراسة في إثراء الأدبيات العربية في مجال إدارة المشاريع من خلال توسيع نطاق التحليل ليشمل البعد التشغيلي المستمر، وهو بعد لم يحظَ بالمعالجة الكافية في الدراسات السابقة التي ركزت غالبًا على نتائج المشروع أو الأداء المالي القطاعي. كما تقدم الدراسة إطارًا تحليليًا يدمج بين مفاهيم إدارة المشاريع وإدارة العمليات ومؤشرات الأداء السنوية، بما يعزز الفهم النظري للعلاقات البينية بين هذه المتغيرات. ويُتوقع أن تدعم نتائج الدراسة ما أشارت إليه بعض الأدبيات حول أهمية مواءمة ممارسات إدارة المشاريع مع القدرات التنظيمية والثقافة المؤسسية لتحقيق أثر تشغيلي مستدام.
ومن جانب آخر، تسهم الدراسة في سد فجوة بحثية تتعلق بضعف التركيز على البيئات ذات التشغيل المستمر، رغم ما تتسم به من تعقيد تشغيلي مرتفع وحساسية عالية للانحرافات التراكمية. كما توفر الدراسة أساسًا علميًا يمكن البناء عليه في دراسات لاحقة تتناول النماذج التكاملية بين إدارة المشاريع والأداء المؤسسي، خاصة في ضوء ما أكدته بعض البحوث من أهمية الربط بين مؤشرات الأداء والعمليات التشغيلية لتحقيق التحسين المستمر.
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على الصعيد التطبيقي، يُتوقع أن توفر الدراسة دلالات عملية لصنّاع القرار ومديري المشاريع في المؤسسات ذات التشغيل المستمر، من خلال توضيح الآليات التي يمكن عبرها توظيف إدارة المشاريع التشغيلية في دعم تحقيق الأهداف السنوية بكفاءة أعلى. كما يمكن أن تساعد نتائجها القيادات التنفيذية في تحسين مواءمة الموارد، وتعزيز فعالية أنظمة المتابعة والرقابة، وتقليل الانحرافات الزمنية والتكليفية التي قد تتفاقم في بيئات العمل المستمر.
كذلك قد تسهم مخرجات الدراسة في دعم مكاتب إدارة المشاريع ووحدات التشغيل في تطوير ممارسات أكثر تكاملًا، خصوصًا في ضوء ما أشارت إليه بعض الدراسات من أن دمج ممارسات إدارة المشاريع ضمن النشاط التشغيلي اليومي يعزز الاستخدام الرشيد للموارد ويرفع مستوى الاستقرار المؤسسي. ومن المتوقع أيضًا أن تساعد التوصيات التطبيقية الجهات المعنية في تصميم برامج تدريبية موجهة ترفع جاهزية الفرق التشغيلية وتدعم ثقافة الإدارة القائمة على المؤشرات.
وبذلك تمثل هذه الدراسة إضافة نوعية يمكن أن تسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي في البيئات التشغيلية المستمرة، وتقديم أساس عملي لتطوير ممارسات إدارة المشاريع التشغيلية بما يدعم تحقيق الأهداف السنوية بصورة أكثر انضباطًا واستدامة.
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تهدف هذه الدراسة بشكل رئيسي الى قياس مستوى تأثير إدارة المشاريع التشغيلية على تحقيق الأهداف السنوية لدى المؤسسات ذات التشغيل المستمر في المملكة العربية السعودية.
وينبثق من الهدف الرئيسي مجموعة من الأهداف الفرعية على النحو الآتي:
1. التعرف على مستوى تطبيق ممارسات إدارة المشاريع التشغيلية في المؤسسات ذات التشغيل المستمر بأبعادها (التخطيط – الموارد - المخاطر- المتابعة).
2. قياس مستوى تحقيق الأهداف السنوية في المؤسسات ذات التشغيل المستمر بأبعادها( نسبة الإنجاز ضمن الوقت والتكلفة - كفاءة استخدام الموارد - الالتزام بالخطة التشغيلية - رضا أصحاب المصلحة).
3. تحليل طبيعة العلاقة التأثيرية بين إدارة المشاريع التشغيلية وتحقيق الأهداف السنوية.
4. تحديد الأبعاد الأكثر تأثيرًا ضمن ممارسات إدارة المشاريع التشغيلية في تحقيق الأهداف السنوية .
5. تحليل أثر التخطيط التشغيلي على تحقيق الأهداف السنوية  
6. تحليل أثر إدارة الموارد على تحقيق الأهداف السنوية  
7. تحليل أثر إدارة المخاطر التشغيلية على تحقيق الأهداف السنوية  
8. تحليل أثر المتابعة والرقابة المستمرة على تحقيق الأهداف السنوية   
9. تقديم توصيات تطبيقية مبنية على الأدلة لتعزيز فاعلية إدارة المشاريع التشغيلية.
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يكمن السؤال الرئيسي للدراسة في: ما تأثير إدارة المشاريع التشغيلية على تحقيق الأهداف السنوية، لدى المؤسسات ذات التشغيل المستمر في المملكة العربية السعودية؟، 
وينبثق من السؤال الرئيسي التساؤلات الفرعية التالية:
1. ما مستوى تطبيق ممارسات إدارة المشاريع التشغيلية في المؤسسات ذات التشغيل المستمر بأبعادها( التخطيط التشغيلي - إدارة الموارد - إدارة المخاطر التشغيلية - المتابعة والرقابة المستمرة)؟
2. ما مستوى تحقيق الأهداف السنوية في المؤسسات ذات التشغيل المستمر بأبعادها( نسبة الإنجاز ضمن الوقت والتكلفة - كفاءة استخدام الموارد - الالتزام بالخطة التشغيلية - رضا أصحاب المصلحة) ؟
3. هل يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للتخطيط التشغيلي للمشاريع على تحقيق الأهداف السنوية؟
4. هل يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لإدارة الموارد ضمن إدارة المشاريع التشغيلية على تحقيق الأهداف السنوية؟
5. هل يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لإدارة المخاطر التشغيلية للمشاريع على تحقيق الأهداف السنوية؟
6. هل يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للمتابعة والرقابة التشغيلية للمشاريع على وتحقيق الأهداف السنوية؟
7. هل يوجد تأثير معنوي ذو دلالة احصائية لإدارة المشاريع التشغيلية مجتمعة على تحقيق الأهداف السنوية في المؤسسات ذات التشغيل المستمر؟
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بناء على مشكلة الدراسة وأهدافها وكذلك الاستفادة من الدراسات السابقة، ومن اجل دراسة النموذج المعرفي والموضح بالشكل ادناه:
المتغير المستقل
إدارة المشاريع التشغيلية
· التخطيط التشغيلي للمشاريع
· إدارة الموارد التشغيلية
· إدارة المخاطر التشغيلية
· المتابعة والرقابة المستمرة

المتغير التابع
تحقيق الأهداف السنوية
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المصدر: من اعداد الباحث
وتم صياغة فرضيات البحث كالتالي:
الفرضية الرئيسية:  لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (α ≤ 0.05) لإدارة المشاريع التشغيلية في تحقيق الأهداف السنوية في المؤسسات ذات التشغيل المستمر.
الفرضيات الفرعية:
1. لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للتخطيط التشغيلي للمشاريع في مستوى تحقيق الأهداف السنوية
2. لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لـإدارة الموارد ضمن إدارة المشاريع التشغيلية في تحقيق الأهداف السنوية
3. لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لـإدارة المخاطر التشغيلية للمشاريع في تحقيق الأهداف السنوية
4. لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لـلمتابعة والرقابة التشغيلية للمشاريع في تحقيق الأهداف السنوية
5. لا يوجد تأثير معنوي ذو دلالة احصائية لإدارة المشاريع التشغيلية مجتمعة على تحقيق الأهداف السنوية
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استندت هذه الدراسة إلى نظرية الإدارة بالأهداف (Management by Objectives - MBO) التي قدمها Peter Drucker، والتي تعد من أبرز النظريات الإدارية التي ركزت على أهمية تحديد الأهداف بصورة واضحة وربط جميع الأنشطة والعمليات داخل المؤسسة بتحقيق تلك الأهداف. وتنطلق هذه النظرية من أن نجاح المؤسسة يعتمد على وضوح أهدافها، وتكامل جهود العاملين، وفاعلية التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقويم، بما يضمن توجيه الموارد والإمكانات نحو تحقيق النتائج المستهدفة.
وتتوافق هذه النظرية مع موضوع الدراسة الحالية، إذ تنظر إلى إدارة المشاريع التشغيلية باعتبارها منظومة إدارية متكاملة تشمل التخطيط التشغيلي، وإدارة الموارد، وإدارة المخاطر التشغيلية، والمتابعة والرقابة المستمرة، وهي ممارسات تسهم في توجيه العمليات اليومية نحو تحقيق الأهداف السنوية للمؤسسة بكفاءة وفاعلية. كما تؤكد النظرية أن تحقيق الأهداف لا يعتمد على وضع الخطط فحسب، وإنما يتطلب وجود متابعة مستمرة، وتقييم دوري للأداء، والاستجابة السريعة للمتغيرات، بما يضمن المحافظة على مسار التنفيذ وتحقيق النتائج المخطط لها.
وفي ضوء هذه النظرية، يمكن تفسير العلاقة بين متغيرات الدراسة على أساس أن ارتفاع مستوى تطبيق ممارسات إدارة المشاريع التشغيلية يؤدي إلى تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع، وترشيد استخدام الموارد، والحد من المخاطر التشغيلية، وتعزيز الرقابة والمتابعة، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على قدرة المؤسسة في تحقيق أهدافها السنوية. وقد دعمت نتائج الدراسة هذا التوجه، إذ أظهرت وجود تأثير إيجابي ذي دلالة إحصائية لإدارة المشاريع التشغيلية بأبعادها المختلفة في تحقيق الأهداف السنوية، وهو ما يؤكد ملاءمة نظرية الإدارة بالأهداف كأساس علمي لتفسير العلاقات التي تناولتها الدراسة، ويبرز أهمية توظيف مبادئها في تطوير الأداء داخل المؤسسات ذات التشغيل المستمر.





الفصل الثاني
الإطار النظري
 والدراسات السابقة

تمهيد
يمثل الإطار النظري الركيزة العلمية التي تستند إليها الدراسات الأكاديمية في تفسير الظواهر وتحليل العلاقات بين متغيراتها، إذ يسهم في بناء الأساس المفاهيمي الذي تنطلق منه الدراسة، ويتيح فهماً أكثر عمقًا للأبعاد التي يتناولها الباحث في ضوء ما قدمه الفكر العلمي والدراسات السابقة. وانطلاقًا من ذلك، فإن دراسة إدارة المشاريع التشغيلية أصبحت من الموضوعات التي حظيت باهتمام متزايد خلال السنوات الأخيرة، لما تؤديه من دور محوري في تنظيم العمليات التشغيلية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتحسين جودة الأداء، ودعم قدرة المؤسسات على الاستجابة للمتغيرات المتسارعة التي تشهدها بيئة الأعمال المعاصرة.
وتكتسب إدارة المشاريع التشغيلية أهمية خاصة في المؤسسات ذات التشغيل المستمر، حيث تتطلب هذه المؤسسات المحافظة على استقرار العمليات التشغيلية وتحقيق مستويات مرتفعة من الكفاءة والمرونة في الوقت نفسه، الأمر الذي يجعل التخطيط التشغيلي، وإدارة الموارد، وإدارة المخاطر، والمتابعة والرقابة المستمرة عناصر متكاملة لضمان استدامة الأداء وتحقيق النتائج المستهدفة. وفي المقابل، تمثل الأهداف السنوية أداة رئيسة لقياس مدى نجاح المؤسسة في تنفيذ خططها التشغيلية وتحويل توجهاتها الاستراتيجية إلى نتائج عملية قابلة للقياس، مما يجعل تحقيقها انعكاسًا مباشرًا لفاعلية الأنظمة الإدارية والتشغيلية المطبقة داخل المؤسسة.
وانطلاقًا من أهمية العلاقة بين هذين المتغيرين، يتناول هذا الفصل عرضًا للإطار النظري المرتبط بإدارة المشاريع التشغيلية وتحقيق الأهداف السنوية، من خلال استعراض المفاهيم الأساسية، والأبعاد الرئيسة، والأسس النظرية ذات العلاقة، إضافة إلى عرض وتحليل الدراسات السابقة العربية والأجنبية ذات الصلة، بهدف تحديد ما توصلت إليه الأدبيات العلمية، وإبراز الفجوة البحثية التي جاءت هذه الدراسة لمعالجتها، بما يسهم في بناء إطار علمي يدعم تفسير النتائج التي سيتم التوصل إليها لاحقًا.
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تشكل الدراسات السابقة الأساس العلمي لفهم أثر إدارة المشاريع على الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف. وقد ركزت هذه الدراسات على مختلف ممارسات إدارة المشاريع، بما في ذلك التخطيط، التنفيذ، الرقابة، وإدارة المخاطر، ودورها في تحسين الكفاءة التشغيلية والمالية للمؤسسات. كما تناولت الدراسات العلاقة بين أدوات إدارة المشاريع، مؤشرات الأداء، والدعم التنظيمي، مع مراعاة السياق المحلي والدولي. يهدف هذا المبحث إلى استعراض وتحليل أبرز الدراسات السابقة لتحديد أوجه التشابه والاختلاف، وتسليط الضوء على الفجوة البحثية التي تسعى الدراسة الحالية لسدها.
أولاً: الدراسات العربية
دراسة Sulieman & Alfaraidy (2019)
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين قدرات إدارة المشاريع والأداء التنظيمي في شركات المقاولات في المملكة العربية السعودية. واعتمدت الدراسة على استبانة وتحليل المعادلات الهيكلية. وأظهرت النتائج أن قدرات إدارة المشاريع تمثل عاملًا مؤثرًا بشكل مباشر في تحسين أداء المؤسسات، حيث تسهم مهارات التخطيط وإدارة الموارد وإدارة الوقت في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع وتحقيق نتائج أفضل للأداء التنظيمي.
دراسة (الضمور، 2023)
هدفت الدراسة إلى تحليل دور التخطيط الاستراتيجي في تقييم الأداء في البلديات في الأردن. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وأظهرت النتائج أن التخطيط الاستراتيجي يسهم في تحديد الأهداف وتخصيص الموارد وتحسين عملية متابعة الأداء، كما أكدت أهمية استخدام بطاقة الأداء المتوازن كأداة لقياس الأداء المؤسسي.
دراسة (الشبلي، 2023)
هدفت الدراسة إلى تحليل أثر التغيير التنظيمي في تطوير الأداء المؤسسي في البلديات في الأردن. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وأظهرت النتائج أن التغيير التنظيمي يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز كفاءة الموارد البشرية، كما أكدت الدراسة أهمية تبني استراتيجيات واضحة لإدارة التغيير داخل المؤسسات.
دراسة (Alharbi, 2024)
هدفت الدراسة إلى تحليل أثر ممارسات إدارة المشاريع في أداء المشاريع داخل الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على ممارسات مثل إدارة المخاطر والقيادة والتواصل وإدارة أصحاب المصلحة. اعتمدت الدراسة المنهج الكمي من خلال استبانة طبقت على عينة مكونة من 250 موظفًا في ثماني شركات صناعية بمدينة الرياض. وأظهرت النتائج وجود تأثير إيجابي كبير لكل من إدارة المخاطر والقيادة وإدارة أصحاب المصلحة في تحسين أداء المشاريع، بينما لم يظهر التواصل تأثيرًا ذا دلالة إحصائية. وأوصت الدراسة بأهمية تعزيز ممارسات إدارة المخاطر وإشراك أصحاب المصلحة وتطوير آليات التنسيق بين الأقسام لضمان نجاح المشاريع.
دراسة (Al-Harbi, 2024)
هدفت الدراسة إلى تحليل أثر الإدارة الاستراتيجية في نجاح مشاريع البناء في مدينة الرياض. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي باستخدام استبانة وزعت على 394 مدير مشروع. وأظهرت النتائج وجود تأثير كبير للإدارة الاستراتيجية في نجاح المشاريع، حيث تفسر ما يقارب 78.9٪ من التغير في أداء المشاريع، مما يؤكد أهمية دمج التوجهات الاستراتيجية مع ممارسات إدارة المشاريع لتحقيق ميزة تنافسية مستدامة.
دراسة العنزي (2024)
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر القيادة الاستراتيجية في تحسين الأداء المؤسسي والثقافة التنظيمية والأداء المالي في المؤسسات. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال استبانة وزعت على عدد من المديرين في إحدى شركات المقاولات في المملكة العربية السعودية. وأظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية بين القيادة الاستراتيجية وجودة الأداء المؤسسي، كما أكدت أهمية تبني أساليب القيادة الحديثة في تحسين اتخاذ القرار وتعزيز كفاءة الأداء التنظيمي.
دراسة Almuammar (2024)
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل دور مكاتب إدارة المشاريع في تحسين أداء المشاريع في قطاع الإنشاءات في المملكة العربية السعودية. واعتمدت الدراسة المنهج النوعي من خلال مقابلات مع عدد من المتخصصين في إدارة المشاريع. وأظهرت النتائج أن مكاتب إدارة المشاريع تسهم في تحسين التنسيق بين المشاريع وتعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر، مما يؤدي إلى تحسين أداء المشاريع ورفع كفاءة المؤسسات في تنفيذ مشاريعها، رغم وجود بعض التحديات مثل نقص المهارات والتعقيدات الإدارية.
دراسة (Alotaibi وآخرون، 2025)
هدفت الدراسة إلى تحليل محددات فعالية أنظمة التحكم في المشاريع في قطاع البناء في المملكة العربية السعودية ومعالجة مشكلات التأخير وتجاوز التكاليف. اعتمدت الدراسة نموذج المدخلات–العملية–المخرجات (IPO) واستخدمت المنهج الكمي من خلال تحليل بيانات 222 مشروعًا مكتملًا باستخدام نمذجة المعادلات الهيكلية. أظهرت النتائج وجود تأثير كبير للضوابط التشغيلية في تحسين أداء المشاريع، إضافة إلى أهمية القيادة وتكامل أصحاب المصلحة ودقة التقدير ومشاركة مكتب إدارة المشاريع في رفع كفاءة التنفيذ.
دراسة (مجيد، 2025)
هدفت الدراسة إلى تحليل دور إدارة المشاريع كأداة تنظيمية لتحسين كفاءة المؤسسات في البيئات التنافسية. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي باستخدام المقابلات والملاحظات الميدانية لتشخيص المشكلات المرتبطة بتنفيذ المشاريع. وأظهرت النتائج أن نجاح المشاريع يعتمد على مجموعة من العوامل المتكاملة، أبرزها دعم الإدارة العليا، كفاءة مدير المشروع، التخطيط الشامل، اختيار فريق العمل المؤهل، وإدارة أصحاب المصلحة، إضافة إلى أهمية الاتصال الفعّال وبناء الثقة داخل فرق العمل.
دراسة (فرحان، 2025)
هدفت الدراسة إلى تحليل أثر إدارة المشاريع في تحسين الأداء المالي لشركات الإنشاء في المملكة العربية السعودية. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي باستخدام استبانة طبقت على عينة مكونة من 160 مشاركًا من مديري المشاريع والموظفين. وأظهرت النتائج أن تطبيق ممارسات إدارة المشاريع يسهم في تقليل التكاليف غير الضرورية وزيادة الكفاءة التشغيلية وتحسين العوائد المالية، كما أكدت الدراسة أهمية التدريب المستمر لمديري المشاريع واستخدام الأدوات الحديثة في متابعة الأداء.
دراسة (الغامدي، 2025)
هدفت الدراسة إلى تحليل أثر تكنولوجيا المعلومات في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي في وزارة الموارد البشرية في السعودية. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي باستخدام استبانة طبقت على عينة من 60 موظفًا. وأظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية بين استخدام التكنولوجيا وكفاءة الأداء المؤسسي من خلال تسريع الإجراءات وتقليل الأخطاء وتحسين نظم تقييم الأداء.
دراسة المكرمي (2025)
هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في تحسين الأداء المؤسسي في الجمعيات الخيرية بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي باستخدام الاستبانة، وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS. وأظهرت النتائج وجود تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية لتطبيق مبادئ الجودة الشاملة، مثل التحسين المستمر والتوجه الاستراتيجي والتدريب، في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي وجودة الخدمات. كما أوصت الدراسة بضرورة تبني ممارسات الجودة الشاملة بشكل منهجي لتعزيز فعالية الأداء المؤسسي واستدامته.
ثانياً: الدراسات الأجنبية
دراسة (Dai & Wells, 2004)
هدفت الدراسة إلى تحليل دور مكاتب إدارة المشاريع (PMO) في تحسين أداء المشاريع داخل المؤسسات. اعتمدت الدراسة على تجربة ميدانية استمرت عامين لتحليل وظائف مكاتب إدارة المشاريع وتأثيرها على نتائج المشاريع. وأظهرت النتائج أن وجود مكتب لإدارة المشاريع يسهم في تحسين التنسيق بين المشاريع وتطبيق المعايير والمنهجيات الموحدة، مما يؤدي إلى تحسين أداء المشاريع بشكل عام.
دراسة Yazici (2009)
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين مستوى نضج إدارة المشاريع والأداء التنظيمي، بالإضافة إلى دراسة دور الثقافة التنظيمية في هذه العلاقة. واعتمدت الدراسة على استبانة شملت عددًا من المتخصصين في إدارة المشاريع في منظمات خدمية وصناعية في الولايات المتحدة. وأظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية بين نضج إدارة المشاريع وتحسن أداء الأعمال، كما تبين أن الثقافة التنظيمية القائمة على التعاون والمشاركة تسهم في تعزيز نجاح المشاريع وتحسين الأداء المؤسسي. وتشير هذه النتائج إلى أهمية تطوير قدرات إدارة المشاريع بالتوازي مع تعزيز الثقافة التنظيمية الداعمة للأداء.
دراسة (Nechkoska وآخرون، 2015)
هدفت الدراسة إلى تحليل دور الإدارة التكتيكية وعلاقتها بنظم المعلومات الإدارية داخل المؤسسات. اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي لتوضيح العلاقة بين الإدارة التكتيكية والإدارة التشغيلية وإدارة المشاريع. وأظهرت النتائج وجود قصور في نظم المعلومات الحالية في تلبية احتياجات الإدارة التكتيكية، مما يستدعي تطوير نظم معلومات متقدمة تدعم اتخاذ القرار وتحسين الأداء المؤسسي.
دراسة Kang وآخرون (2016)
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل دور مؤشرات الأداء الرئيسية في تحسين أداء أنظمة التصنيع ودعم جهود التحسين المستمر. وقدمت الدراسة إطارًا هرميًا متعدد المستويات لتصنيف وتحليل مؤشرات الأداء في أنظمة الإنتاج، مع التركيز على العلاقات المتبادلة بين هذه المؤشرات. وأوضحت النتائج أن المراقبة المستمرة لمؤشرات الأداء تساعد المؤسسات الصناعية على تقييم كفاءة العمليات التشغيلية وتحديد نقاط الضعف وتحسين الإنتاجية والجودة. كما بينت الدراسة أن فهم العلاقات بين مؤشرات الأداء المختلفة يسهم في دعم القرارات التشغيلية وتحقيق الاستقرار في العمليات الإنتاجية.
دراسة (Okenwa وآخرون، 2020)
هدفت الدراسة إلى تحليل دور أدوات إدارة المشاريع في تعزيز الكفاءة التشغيلية للمنظمات الحديثة في ظل التطورات التكنولوجية. اعتمدت الدراسة منهج المراجعة المنهجية للأدبيات من خلال تحليل الدراسات المنشورة بين عامي 2020 و2025. وأظهرت النتائج أن أدوات إدارة المشاريع تسهم في تحسين التواصل والتخطيط وإدارة الموارد، إلا أن نجاحها يعتمد على الثقافة التنظيمية الداعمة وإدارة التغيير الفعّالة داخل المؤسسة.
دراسة Philbin & Kaur (2020)
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل تطبيق بطاقة الأداء المتوازن كأداة لقياس أداء مكاتب إدارة المشاريع في المؤسسات الأكاديمية. واعتمدت الدراسة على دراسة حالة تطبيقية استمرت أربع سنوات في إحدى الجامعات. وأظهرت النتائج أن استخدام بطاقة الأداء المتوازن يسهم في ربط الأهداف الاستراتيجية بالمؤشرات التشغيلية، مما يساعد في تحسين متابعة أداء المشاريع البحثية وتعزيز كفاءة إدارة المشاريع داخل المؤسسة.
دراسة Kivinen (2020)
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل كيفية تحسين إدارة العمليات في شركات الخدمات المهنية من خلال استخدام البيانات وتحليلات الأعمال. واعتمدت الدراسة منهج دراسة الحالة باستخدام المقابلات وتحليل البيانات التنظيمية. وأظهرت النتائج أن ضعف التكامل بين الأنظمة والتطبيقات داخل المؤسسة يؤدي إلى زيادة العمليات اليدوية وانخفاض كفاءة الأداء. كما بينت الدراسة أن تطوير نظم إدارة العمليات القائمة على البيانات واستخدام أنظمة تخطيط الموارد المؤسسية يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف وتحقيق نمو في الأداء المؤسسي.
دراسة (Sepúlveda-Rivillas وآخرون، 2021)
هدفت الدراسة إلى تحليل أثر الدعم التنظيمي القائم على المعرفة في أداء المؤسسات من خلال إدارة المشاريع. اعتمدت الدراسة المنهج الكمي باستخدام نمذجة المعادلات الهيكلية على عينة مكونة من 106 منظمة. وأظهرت النتائج أن الدعم المعرفي داخل المؤسسة يسهم في تحسين أداء المشاريع، كما أن إدارة المشاريع تلعب دور الوسيط في العلاقة بين المعرفة التنظيمية والأداء المؤسسي.
دراسة Sirnelä (2021)
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين الاستراتيجية التنظيمية ونظم قياس الأداء المؤسسي، وذلك من خلال مشروع تطويري في سلسلة عيادات صحية في فنلندا. واعتمدت الدراسة المنهج النوعي من خلال تحليل المحتوى وإجراء مقابلات مع الإدارة العليا. وأظهرت النتائج أن المؤسسة كانت تفتقر إلى نظام واضح لقياس الأداء، مما دفع إلى تطوير مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية المرتبطة بالأهداف الاستراتيجية للمؤسسة. وأكدت الدراسة أن وجود نظام فعال لقياس الأداء يسهم في توجيه الجهود التنظيمية نحو تحقيق الأهداف المشتركة وتحسين جودة الأداء في مختلف الأقسام.
دراسة Seyi-Lande وآخرون (2022)
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل دور أطر مؤشرات الأداء متعددة الوظائف في تعزيز التوافق التنظيمي وتحقيق النمو المستدام في المؤسسات. واعتمدت الدراسة على تحليل كمي ونوعي لتأثير هذه المؤشرات في الأداء التنظيمي. وأظهرت النتائج أن استخدام مؤشرات أداء تشمل الجوانب التشغيلية والمالية والابتكارية يسهم في تحسين جودة اتخاذ القرار وتعزيز التعاون بين الأقسام المختلفة داخل المؤسسة. كما تبين أن استخدام التقنيات الحديثة ولوحات البيانات الرقمية يعزز القدرة على مراقبة الأداء بشكل فوري ودعم عمليات التحسين المستمر.
دراسة (Mahabir & Pun, 2022)
هدفت الدراسة إلى تطوير إطار لقياس أداء مكاتب إدارة المشاريع باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية. اعتمدت الدراسة منهجًا تطبيقيًا لتحليل الأداء السابق للمشاريع وتطوير نظام لإدارة الأداء داخل إحدى الشركات الهندسية. وأظهرت النتائج أن تطبيق نظام مؤشرات الأداء يسهم في تحسين أداء المشاريع ودعم عمليات التحسين المستمر داخل المؤسسة.
دراسة Korhonen وآخرون (2023)
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين نجاح إدارة المشاريع ونجاح المنظمة، من خلال دراسة حالات تطبيقية لمشاريع ابتكارية في عدد من المؤسسات. واعتمدت الدراسة على تحليل مقاييس الأداء المستخدمة في المشاريع ومدى توافقها مع الأهداف التنظيمية. وأظهرت النتائج أن نجاح المشاريع لا يعتمد فقط على تحقيق أهداف المشروع التقليدية مثل الوقت والتكلفة والجودة، بل يرتبط أيضًا بمدى إسهام المشروع في تحقيق أهداف المنظمة الاستراتيجية. كما أكدت الدراسة أن استخدام مقاييس أداء مناسبة يمكن أن يعزز التكامل بين إدارة المشاريع والأداء التنظيمي، مما يسهم في تحقيق النجاح المؤسسي.
دراسة Wibowo (2023)
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل دور ممارسات الإدارة التشغيلية في تحسين الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات في قطاع الخدمات. واعتمدت الدراسة المنهج النوعي الوصفي، حيث أظهرت النتائج أن تبني ممارسات فعالة لإدارة العمليات مثل تدريب الموظفين واستخدام التكنولوجيا وتحليل احتياجات العملاء يسهم في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز رضا العملاء. كما أكدت الدراسة أهمية استخدام نظم المعلومات في دعم إدارة العمليات وتحسين الأداء المؤسسي.
دراسة (Mickelson, 2023)
هدفت الدراسة إلى تحليل دور مؤشرات الأداء الرئيسية في تحسين العمليات والصيانة داخل المؤسسات. اعتمدت الدراسة على منهج دراسة الحالة، حيث تم تحليل عدة حالات تنظيمية مختلفة. وأظهرت النتائج أن استخدام مؤشرات الأداء يسهم في تعزيز التحسين المستمر للأداء المؤسسي من خلال ربط العمليات التشغيلية بأنشطة الصيانة وتحسين اتخاذ القرار.
دراسة Golshani وآخرون (2024)
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل تأثير نظام إدارة المشاريع المتكامل في تحسين الأداء المالي للمؤسسات. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي باستخدام الاستبانة وتحليل المعادلات الهيكلية. وأظهرت النتائج وجود تأثير إيجابي كبير لنظام إدارة المشاريع المتكامل، والذي يشمل إدارة التكاليف والجودة والموارد البشرية والاتصالات، في تحسين الأداء المالي للمؤسسة. وتؤكد هذه النتائج أهمية تبني نظم متكاملة لإدارة المشاريع لتعزيز الأداء المؤسسي.
دراسة Parast & Safari (2024)
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل تأثير ممارسات إدارة الجودة في تحسين نتائج الجودة والأداء التشغيلي في مؤسسات الخدمات. واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات طويلة المدى لبرنامج جائزة جودة بالدرج. وأظهرت النتائج أن إدارة المعلومات والمعرفة وإدارة العمليات والموارد البشرية تعد من العوامل الرئيسية المؤثرة في تحقيق جودة الخدمة ورضا العملاء. كما أشارت الدراسة إلى أن تطبيق برامج الجودة يسهم في تحسين النتائج التشغيلية للمؤسسات الخدمية.
دراسة Petraitis (2025)
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل دور مؤشرات الأداء الرئيسية في تحسين إدارة المشاريع ونتائجها داخل المؤسسات ذات مستويات النضج التنظيمي المختلفة. اعتمدت الدراسة المنهج الكمي باستخدام استبانة وتحليل إحصائي عبر برنامج SPSS، حيث تم تحليل العلاقة بين مستوى نضج المؤسسة وفعالية تطبيق مؤشرات الأداء الرئيسية. وأظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية قوية بين النضج التنظيمي وفعالية استخدام مؤشرات الأداء في إدارة المشاريع، حيث تمكنت المؤسسات ذات النضج المرتفع من مواءمة مؤشرات الأداء مع الأهداف الاستراتيجية بصورة أفضل، مما أدى إلى تحسين نتائج المشاريع ودعم عملية اتخاذ القرار. وتؤكد هذه الدراسة أهمية تطوير نظم قياس الأداء وربطها بالأهداف الاستراتيجية لتحقيق نجاح المشاريع وتحسين الأداء المؤسسي.
دراسة (Shevchenko & Kopytko, 2025)
هدفت الدراسة إلى تحليل دور إدارة المشاريع في تعزيز الاستقرار المالي للمؤسسات في بيئات الأعمال غير المستقرة. اعتمدت الدراسة التحليل النظري لمكونات إدارة المشاريع مثل التخطيط وإدارة الموارد وإدارة المخاطر والرقابة. وأظهرت النتائج أن تطبيق منهجيات إدارة المشاريع يسهم في تحسين استخدام الموارد وتقليل التكاليف وتعزيز الاستقرار المالي للمؤسسة.
دراسة Than (2025)
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر ممارسات إدارة العمليات في تحسين الأداء التشغيلي في قطاع إعادة التأمين. واعتمدت الدراسة المنهج الكمي باستخدام الاستبانة وتحليل الانحدار الإحصائي. وأظهرت النتائج أن تصميم العمليات يعد من أهم العوامل المؤثرة في تحسين الأداء التشغيلي، يليه تكامل الخدمات وإدارة الجودة. كما أوصت الدراسة بضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة لتبسيط العمليات وتسريع اتخاذ القرار وتحسين الكفاءة التشغيلية.
دراسة Ribeiro (2025)
هدفت هذه الدراسة إلى تصميم نظام للتحكم في الأداء الإداري يعتمد على مؤشرات الأداء الرئيسية لدعم إدارة العمليات الرقمية في إحدى الشركات الأوروبية. واعتمدت الدراسة منهج دراسة الحالة باستخدام المقابلات وتحليل الوثائق والملاحظات المباشرة. وأظهرت النتائج أن استخدام لوحات معلومات متعددة المستويات ومؤشرات مركبة يسهم في تعزيز الشفافية وتحسين القدرة على متابعة الأداء ومواءمة الأنشطة التشغيلية مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة. كما أكدت الدراسة أهمية تصميم أنظمة قياس الأداء بما يتناسب مع طبيعة العمليات المختلفة داخل المؤسسات.
أطروحة (Elnaggar, 2025)
هدفت الأطروحة إلى تطوير إطار عمل متكامل لإدارة مشاريع البناء في المملكة العربية السعودية باستخدام منهجية علوم التصميم (DSRM). تضمن الإطار مراحل المشروع الأساسية من التخطيط إلى التشغيل، وتم تقييمه باستخدام أسلوب دلفي ودراسة حالة تطبيقية. أظهرت النتائج أن الإطار المقترح يسهم في تقليل الهدر وتحسين التعاون بين الفرق وتعزيز كفاءة المشاريع، خاصة عند دمج منهجيات الإدارة الرشيقة وتقنيات نمذجة معلومات البناء (BIM).
دراسة Gallego Hernandez (2025)
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل دور مؤشرات الأداء الرئيسية في تحسين إدارة مشاريع الإنشاءات وتعزيز قدرة مديري المشاريع على اتخاذ القرارات. اعتمدت الدراسة على مراجعة أدبيات شاملة بالإضافة إلى دراسة حالة تطبيقية لشركة تعمل في مجال إنشاء مراكز البيانات. وأظهرت النتائج أن استخدام إطار واضح لمؤشرات الأداء يساعد في تحسين إدارة الوقت والتكلفة والجودة، كما يسهم في تحسين تخصيص الموارد وتعزيز التواصل بين أصحاب المصلحة. كما أكدت الدراسة أهمية استخدام أدوات التتبع الرقمية ولوحات المعلومات في مراقبة أداء المشاريع وتحقيق النجاح الاستراتيجي للمؤسسات.
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يتضح من خلال مراجعة الدراسات السابقة وجود اهتمام متزايد بدور إدارة المشاريع في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمليات داخل المؤسسات. فقد أكدت العديد من الدراسات، خصوصًا في السياق السعودي، مثل دراسة (Alharbi, 2024) ودراسة (Sulieman & Alfaraidy, 2019) ودراسة (Almuammar, 2024)، أن تطبيق ممارسات إدارة المشاريع يسهم بشكل ملحوظ في تحسين أداء المشاريع وتعزيز الكفاءة التنظيمية من خلال التخطيط الفعّال وإدارة المخاطر وتنسيق الموارد. كما أظهرت دراسات أخرى مثل (Al-Harbi, 2024) و(فرحان، 2025) أهمية التكامل بين الإدارة الاستراتيجية وإدارة المشاريع في تحقيق النجاح المؤسسي وتحسين الأداء المالي. وعلى المستوى الدولي، بينت دراسات مثل (Okenwa وآخرون، 2020) و(Mahabir & Pun, 2022) و(Korhonen وآخرون، 2023) أن استخدام أدوات إدارة المشاريع ومؤشرات الأداء يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وربط نتائج المشاريع بالأهداف الاستراتيجية للمؤسسات. ورغم اتفاق معظم الدراسات على أهمية إدارة المشاريع في تحسين الأداء المؤسسي، إلا أنها تختلف في القطاعات التي تناولتها والمنهجيات المستخدمة، حيث ركزت غالبية الدراسات السعودية على قطاع الإنشاءات والمقاولات، بينما تناولت دراسات أخرى قطاعات خدمية أو تنظيمية مختلفة. كما ركزت معظم الدراسات على نجاح المشروع أو الأداء المؤسسي بشكل عام دون التركيز بشكل مباشر على دور إدارة المشاريع التشغيلية في تحقيق الأهداف السنوية للمؤسسات. ومن هنا تظهر الفجوة البحثية التي تسعى الدراسة الحالية إلى معالجتها، والمتمثلة في تحليل أثر إدارة المشاريع التشغيلية في تحقيق الأهداف السنوية داخل المؤسسات التي تعمل بنظام التشغيل المستمر على مدار 24 ساعة.
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تستند هذه الدراسة إلى مجموعة من المرتكزات النظرية التي تفسر العلاقة بين إدارة المشاريع التشغيلية وقدرة المؤسسات ذات التشغيل المستمر على تحقيق مستهدفاتها السنوية. وينطلق البناء النظري من فرضية مركزية مفادها أن فاعلية إدارة المشاريع لا تتحقق في حدود نجاح المشروع منفردًا، بل في مدى تكاملها مع المنظومة التشغيلية للمؤسسة وقدرتها على توجيه الموارد وضبط الأداء بصورة مستمرة. وفي هذا السياق، تتقاطع عدة مداخل نظرية يمكن توظيفها لتفسير الظاهرة محل الدراسة.
أول هذه المنطلقات يتمثل في المدخل التكاملي بين إدارة المشاريع والعمليات التشغيلية، والذي يفترض أن القيمة الحقيقية لإدارة المشاريع تظهر عندما تُدمج داخل النشاط التشغيلي اليومي للمؤسسة. فإدارة المشاريع وفق هذا المنظور لا تُعد نشاطًا مؤقتًا منفصلًا، بل أداة تنظيمية لإعادة هيكلة العمليات وتحسين كفاءة استخدام الموارد وتعزيز القدرة على التكيف مع المتغيرات التشغيلية. وقد دعمت بعض الأدبيات هذا التوجه بالإشارة إلى أن دمج أساليب إدارة المشاريع في النشاط الاقتصادي اليومي يسهم في ترشيد النفقات وتحسين الاستقرار المالي والتشغيلي (Shevchenko & Kopytko, 2025)، وهو ما يمنح هذا المدخل أساسًا تفسيرياً مناسبًا لبيئات التشغيل المستمر.
ويرتكز المنطلق الثاني على منظور نضج ممارسات إدارة المشاريع، الذي يرى أن اختلاف نتائج المشاريع والمؤسسات يعود بدرجة كبيرة إلى مستوى نضج الممارسات الإدارية وليس إلى تبني الأدوات في حد ذاته. فالمؤسسات التي تمتلك قدرات متقدمة في إدارة المخاطر، والقيادة، وإدارة أصحاب المصلحة تحقق أداءً أفضل مقارنة بغيرها (Alharbi, 2024). ويعني ذلك أن قياس مستوى تطبيق إدارة المشاريع التشغيلية يمثل خطوة ضرورية لفهم قدرتها على التأثير في تحقيق الأهداف السنوية، خاصة في البيئات التشغيلية المعقدة.
أما المنطلق الثالث فيتمثل في مدخل المواءمة الاستراتيجية–التشغيلية، الذي يؤكد أن نجاح المبادرات الإدارية يتوقف على درجة الاتساق بين أهداف المشاريع والقدرات التنظيمية والثقافة المؤسسية. فقد بيّنت مراجعات الأدبيات أن أدوات إدارة المشاريع لا تحقق أثرها الكامل ما لم تتوافر بيئة تنظيمية داعمة وممارسات فاعلة لإدارة التغيير (Okenwa وآخرون، 2020). ويكتسب هذا المدخل أهمية خاصة في المؤسسات ذات التشغيل المستمر، حيث يؤدي ضعف المواءمة إلى تضخم الانحرافات التشغيلية وتراجع القدرة على تحقيق الأهداف السنوية.
ويرتبط المنطلق الرابع بـ منظور الرقابة القائمة على مؤشرات الأداء، الذي يفترض أن تحقيق التحسين المستدام يتطلب ربطًا منهجيًا بين مؤشرات الأداء والعمليات التشغيلية والصيانة. فقد أظهرت بعض الدراسات أن غياب التكامل بين مؤشرات الأداء التشغيلية قد يقود إلى تضارب الأولويات وتراجع كفاءة التحسين المستمر (Mickelson، 2023). ومن ثم، فإن دراسة العلاقة بين إدارة المشاريع التشغيلية وتحقيق الأهداف السنوية تقتضي النظر إلى دور المتابعة والرقابة في ضبط المسار وتحقيق الاتساق بين التخطيط والتنفيذ.
كما تستفيد الدراسة من منظور العوامل التنظيمية الداعمة للأداء، الذي يبرز أهمية القيادة، وتكامل أصحاب المصلحة، وقدرات الفرق في تعزيز نتائج المشاريع. فقد أظهرت نماذج تحليلية حديثة أن العوامل التنظيمية تمارس تأثيرًا غير مباشر لكنه حاسم على أداء المشاريع من خلال عمليات التحكم والمتابعة (Alotaibi وآخرون، 2025). ويعزز هذا الطرح الحاجة إلى تحليل الأبعاد المتعددة لإدارة المشاريع التشغيلية بدل الاكتفاء بقياسها كمفهوم كلي عام.
وفي ضوء هذه المنطلقات، يتشكل الإطار التفسيري للدراسة على أساس أن إدارة المشاريع التشغيلية تمثل منظومة متكاملة تتداخل فيها أبعاد التخطيط، وإدارة الموارد، وإدارة المخاطر، والمتابعة والرقابة، وأن فاعلية هذه المنظومة هي التي تحدد قدرة المؤسسات ذات التشغيل المستمر على تحقيق مستهدفاتها السنوية بكفاءة واستدامة. ومن ثم، تسعى الدراسة الحالية إلى اختبار هذه العلاقات ميدانيًا وبناء تفسير علمي أدق لطبيعة التأثير في البيئات التشغيلية عالية الكثافة.
[bookmark: _Toc223832751][bookmark: _Toc234823202]الإطار النظري للدراسة
تُعدّ إدارة المشاريع التشغيلية من أهم المجالات الإدارية الحديثة التي حظيت باهتمام واسع في الأوساط الأكاديمية والمهنية، وذلك في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها البيئة الاقتصادية والإدارية على المستوى العالمي والعربي. وتكتسب هذه الأهمية بشكل خاص في المؤسسات ذات التشغيل المستمر، التي تتميز بطبيعة عملياتها المتواصلة والتي تتطلب إدارة فعّالة للموارد والمخاطر والخطط التشغيلية لضمان تحقيق الأهداف السنوية المرسومة. 
ويتناول هذا الإطار النظري ثلاثة مباحث رئيسية: يُخصَّص المبحث الأول لاستعراض مفهوم إدارة المشاريع التشغيلية وتطورها وأهميتها وأهدافها، بينما يتناول المبحث الثاني الأبعاد الأربعة لإدارة المشاريع التشغيلية المتمثلة في التخطيط التشغيلي وإدارة الموارد وإدارة المخاطر التشغيلية والمتابعة والرقابة المستمرة. أما المبحث الثالث فيتناول مفهوم الأهداف السنوية وأبعادها والعلاقة الارتباطية والتأثيرية بين إدارة المشاريع التشغيلية وتحقيق تلك الأهداف في المؤسسات ذات التشغيل المستمر.
[bookmark: _Toc234823203]المبحث الأول: إدارة المشاريع التشغيلية – المفهوم والأهمية
شهدت السنوات الأخيرة تحولاً جذرياً في مفهوم إدارة المشاريع وتطبيقاتها، إذ انتقلت من كونها أداة تقليدية لإدارة الأعمال المؤقتة إلى ركيزة استراتيجية وتنظيمية حاسمة لرفع كفاءة المؤسسات وتعزيز قدرتها التنافسية. وفي هذا المبحث، يتم استعراض المفهوم العلمي لإدارة المشاريع التشغيلية وتطورها التاريخي، ثم انتقل إلى أهميتها وأهدافها ودورها في تحقيق الأهداف المؤسسية.
[bookmark: _Toc234823204]المطلب الأول: مفهوم إدارة المشاريع التشغيلية وتطورها
أولاً: تعريف إدارة المشاريع
على الرغم من التعريفات العديدة لإدارة المشاريع، يمكن تعريف المشروع، في أبسط صوره، بأنه ترتيب مؤقت لتنفيذ مجموعة من الأنشطة المنظمة لتحقيق هدف محدد ضمن إطار زمني محدد وباستخدام موارد متنوعة. (خير الدين، 2012) 
يُعرّف دليل إدارة المشاريع المشروع بأنه جهد مؤقت يُبذل لإنشاء خدمة أو منتج أو نتيجة فريدة. ويُبرز هذا التعريف سمتين مهمتين للمشروع: طبيعته الفريدة وغير المتكررة، وطبيعته المؤقتة. (معهد إدارة المشاريع، 2017)
اختلف الباحثون في تحديد مفهوم إدارة المشاريع تبعاً لاختلاف زوايا النظر والتخصصات، إلا أنهم أجمعوا على جوهرها المتعلق بتطبيق المعارف والمهارات والأدوات لتحقيق أهداف محددة. فقد عرّفها معهد إدارة المشاريع PMI بأنها تطبيق المعرفة، والمهارات، والأدوات والأساليب على أنشطة المشروع لغرض تلبية توقعات أصحاب المصالح أو أكثر منها. (معهد إدارة المشاريع، 2017) وفي السياق ذاته، تُعرَّف إدارة المشاريع بأنها أداة تنظيمية واستراتيجية أصبحت حاسمة لرفع كفاءة المؤسسات، ولا سيّما في البيئات التي تشهد تنافساً متسارعاً وضغوطاً متزايدة على التكلفة والوقت والجودة. )الصلاحي & الفيض, 2022(
وعرفها حجازي بانها مجموعة من المبادئ والأساليب والتقنيات التي يستخدمها الأفراد لتخطيط مشروع ما ومراقبته وتنفيذه بفعالية. (حجازي، 2013)
وتُعرَّف إدارة المشاريع كذلك بأنها العملية التي يتم من خلالها السيطرة على المشروع ومتابعة تنفيذ أعماله، بحيث يتم إنشاء المجموعة الكاملة والدقيقة لمرحلة تعريف المشروع.)مجيد, 2025( ويتضح من هذه التعريفات أن إدارة المشاريع تركز على تطبيق منهجيات علمية وأدوات تقنية لضمان إنجاز المشروع وفق المعايير المحددة.
ثانياً: تعريف إدارة المشاريع التشغيلية
تُعدّ إدارة المشاريع التشغيلية امتداداً متخصصاً لمفهوم إدارة المشاريع العام، حيث تركز على إدارة العمليات المستمرة في المؤسسات التي تعمل بنظام التشغيل المتواصل.(Lee et al., 2006) وتُعرَّف إدارة المشاريع التشغيلية بأنها أسلوب إداري تستخدمه المؤسسات وفرق المشاريع لتطبيق إطار عمل بهدف التخطيط والتنظيم والسيطرة على عملية التشغيل، بما يضمن تحقيق الأهداف التشغيلية المرسومة (الطحطوح, 2020)
وفي السياق ذاته، تُعرَّف إدارة المشاريع التشغيلية بأنها تنسيق وتنظيم كافة الموارد الخاصة بإنشاء وإنجاز المشروع وضمان نجاحه، وهي مرتبطة بمجموعة من الأدوات والمبادئ والتقنيات المستخدمة في عمليات المراجعة والرقابة والتخطيط والرصد للمشاريع (Kang et al., 2016) ويتضح من ذلك أن إدارة المشاريع التشغيلية تجمع بين الجوانب التخطيطية والتنفيذية والرقابية لضمان استمرارية العمليات بفاعلية وكفاءة. 
ثالثاً: تطور إدارة المشاريع
مرّت إدارة المشاريع بمراحل تطور متعددة منذ نشأتها الأولى في الخمسينيات من القرن العشرين، حيث بدأت كأسلوب إداري في القطاعات العسكرية والفضائية، ثم توسعت لتشمل قطاعات الصناعة والإنشاءات والخدمات.(مجيد, 2025)  ساهم معهد إدارة المشاريع (PMI) في تطوير هذا المجال من خلال إصدار دليل إدارة المشاريع (PMBOK® Guide)، الذي يحدد مجموعات المعرفة الأساسية لإدارة المشاريع.
وتعتمد إدارة المشاريع التشغيلية الحديثة على منهجيات متطورة تشمل ميثاق المشروع، وخطة إدارة المشروع، وتحديد مخرجات العمل، وإدارة طلبات التغيير، ومراقبة وإدارة المعرفة. وتتكون دورة حياة المشروع من خمس مراحل رئيسية مرتبة ومتتابعة وهي: البدء، التخطيط، التعاقد، التنفيذ، الإغلاق وتُشبه هذه الدورة حياة الكائنات الحية، حيث تبدأ كفكرة أو بداية بطيئة، ثم تتصاعد الأنشطة حتى تصل إلى مرحلة الذروة، ثم تنخفض الأنشطة تدريجياً حتى تنتهي باكتمال المشروع.(Du & Hoole, 2006)
[bookmark: _Toc234823205]المطلب الثاني: أهمية إدارة المشاريع التشغيلية وأهدافها
أولاً: أهمية إدارة المشاريع التشغيلية
تكمن أهمية إدارة المشاريع التشغيلية في كونها وسيلة ضرورية للنجاح والتقدم في بيئات العمل التنافسية التي تتسم بالسرعة والضغوط المتزايدة على التكلفة والوقت والجودة. فقد أكدت الدراسات أن إدارة المشاريع تساهم في تقليل الهدر والتعثر، وتحسين جودة المخرجات، وتعزيز آليات الرقابة وتقليل الانحرافات، وضمان التخصيص الفعّال للموارد لضمان الاستدامة والكفاءة العالية في تنفيذ المشاريع. (الصلاحي & الفيض, 2022(
وتتجلى أهمية إدارة المشاريع التشغيلية أيضاً في دورها المحوري في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تساهم في إعداد الكوادر البشرية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم ليكونوا قادرين على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما تساهم إدارة المشاريع الفعّالة في بناء وتطوير القدرات المؤسسية وزيادة قدرة المؤسسات على تحقيق أهدافها واستدامة أنشطتها ومشاريعها.(Lee et al., 2006) 
ثانياً: أهداف إدارة المشاريع التشغيلية
تهدف إدارة المشاريع التشغيلية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية، أبرزها ضمان تنفيذ المشروع وفق المواصفات المطلوبة وفي الوقت والميزانية المحددين. وتتمثل الوظيفة الأساسية لإدارة المشاريع في تحديد أهداف المشاريع وتنظيم كافة الموارد وتقديم الحلول المناسبة التي تضمن تنفيذ أهداف المشروع وفق المواصفات المطلوبة.  (الحلو و أبوالروس، 2015)
وتشمل أهداف إدارة المشاريع التشغيلية كذلك تحسين استغلال الموارد وضمان إنجاز المهام في الوقت المحدد وتعزيز التواصل بين فريق العمل، كما تساهم في تقليل المخاطر وتحسين اتخاذ القرارات. وفي هذا السياق، تهدف إدارة المشاريع إلى تحقيق الفاعلية والكفاءة من خلال تحقيق الأهداف المحددة للمشروع مع الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.(Kivinen, 2020)
وتهدف إدارة المشاريع التشغيلية أيضاً إلى تحقيق رضا أصحاب المصلحة، حيث تؤكد الدراسات أن مشاريع المؤسسات تعاني من قيود متعددة وتواجه أصحاب مصلحة يختلفون في رؤيتهم لنجاح المشروع، حيث ينظر كل طرف إلى النجاح من زاوية مختلفة لذا، تسعى إدارة المشاريع التشغيلية إلى تجاوز المقاييس التقليدية المتمثلة في الوقت والتكلفة والجودة، واعتماد أدوات شاملة لقياس الأداء بما يتوافق مع أهداف المؤسسة واستراتيجيتها.(Alharbi, 2024)
ثالثاً: خصائص المؤسسات ذات التشغيل المستمر
تتميز المؤسسات ذات التشغيل المستمر بطبيعة فريدة تختلف عن المؤسسات الأخرى، حيث تعتمد على نظام تشغيل متواصل لا يتوقف، مما يستوجب إدارة فعّالة للموارد والمخاطر والخطط التشغيلية. وتتميز هذه المؤسسات بالاستمرارية في العمليات، والتكرار في الأنشطة، والحاجة المستمرة للموارد البشرية والمادية، والتفاعل المستمر مع البيئة المحيطة. وتتطلب هذه الطبيعة وجود نظام إداري قادر على التكيف مع المتغيرات المستمرة وضمان استمرارية الأداء بفاعلية (طه، 2024)
[bookmark: _Toc234823206]المبحث الثاني: أبعاد إدارة المشاريع التشغيلية
تتكون إدارة المشاريع التشغيلية من أربعة أبعاد رئيسية تمثل الركائز الأساسية التي تقوم عليها، وهي: التخطيط التشغيلي، وإدارة الموارد، وإدارة المخاطر التشغيلية، والمتابعة والرقابة المستمرة. وكل بعد من هذه الأبعاد يمثل مجالاً معرفياً وعملياً متكاملاً يسهم في ضمان فاعلية إدارة المشاريع التشغيلية وتحقيق الأهداف السنوية. وفي هذا المبحث، يتم استعراض هذه الأبعاد الأربعة بشيء من التفصيل.
[bookmark: _Toc234823207]المطلب الأول: التخطيط التشغيلي وإدارة الموارد
أولاً: مفهوم التخطيط التشغيلي وأهميته
يُعدّ التخطيط التشغيلي البُعد الأول والأهم في إدارة المشاريع التشغيلية، إذ يُمثّل نقطة الانطلاق لجميع الأنشطة اللاحقة. ويُعرَّف التخطيط التشغيلي بأنه عملية تحليل المهام اللازمة لإنجاز المشروع، وتقسيمه إلى مكوناته الأساسية، وتحديد الأنشطة والخطوات والجداول الزمنية الضرورية.)الضمور, 2023( وبالمثل، يُعرَّف بأنه الخطوة الأولى في عملية التخطيط: تحليل المهام التي يجب إنجازها لتحقيق المشروع، وتقديم شروح وتوضيحات للمشروع ومراحله وخطواته وأنشطته المطلوبة.(Golshani et al., 2024)
تكمن أهمية التخطيط التشغيلي في كونه الأساس الذي تُبنى عليه جميع العمليات اللاحقة. فهو يُحدّد الأهداف، ويصوغ الاستراتيجيات، ويُخصّص الموارد، ويُحدّد الجداول الزمنية. وقد أكّدت الدراسات أن التخطيط الشامل عاملٌ رئيسي في نجاح المشروع. وتعتمد إدارة المشاريع الناجحة على نظام متكامل من العوامل، أبرزها الرؤية الواضحة، ودعم الإدارة العليا، وكفاءة مدير المشروع، والتخطيط الشامل.)العنزي, 2024(
تتألف مراحل التخطيط التشغيلي من عدة خطوات متسلسلة، تشمل: تحديد الخطة الاستراتيجية، واختيار أهم الأهداف، واستخدام مقاييس الأداء، واختيار مؤشرات الأداء الرئيسية بعناية. كما تشمل هذه المراحل تحليل العمليات والموارد، وتحديد المهام اليومية، وتوزيع المسؤوليات بين الفرق.(Alotaibi et al., 2025) ويؤكد الباحثون أن التخطيط التشغيلي يتطلب تحديد أهداف المشروع بوضوح، وتحديد نطاقه، وتقييم الموارد، ووضع جدول زمني، وإعداد ميزانية، وتقييم المخاطر. (القحطاني، 2020)
وقد أشارت الدراسات إلى أن سوء التخطيط يؤدي إلى تأخر تنفيذ المشاريع وتجاوز الميزانيات المخصصة، مما يهدد تحقيق الأهداف السنوية. وفي هذا السياق، أكدت إحدى الدراسات أن سوء التخطيط يؤثر بدوره على مدة تنفيذ المشروع وبالتالي تأخر تنفيذه كما أن التخطيط البيئي يُعدّ من أهم عوامل نجاح الإدارة البيئية، حيث يتطلب توافر خطة ذات كفاءة تتضمن تحديد أهداف واضحة (طه، 2024)
ثانياً: مفهوم إدارة الموارد وأهميتها
تُعدّ إدارة الموارد البعد الثاني من أبعاد إدارة المشاريع التشغيلية، وتُعرَّف بأنها القدرة على تخطيط وتخصيص والإشراف على استخدام الموارد مثل الوقت والمال والمواد والقوى العاملة.(Korhonen et al., 2023) وفي السياق ذاته، تُعرَّف إدارة الموارد البشرية بأنها مجموعة من الأنشطة والعمليات والممارسات التي تهدف إلى إدارة وتطوير وتحفيز الموارد البشرية لضمان تحقيق أهداف المؤسسة (الصلاحي و الفيض، 2022)
وتكمن أهمية إدارة الموارد في دورها المحوري في نجاح المؤسسات وإنتاجيتها، فلا يمكن لأي مؤسسة، مهما بلغت من تقدم تكنولوجي، أن تدير مواردها بكفاءة دون وجود كوادر بشرية مؤهلة، وتشمل أهداف إدارة الموارد تحسين استخدام الموارد، ورفع كفاءة المشاريع، وتقليل مخاطرها، وخفض التكاليف، وتعزيز نتائجها. (الصلاحي و الفيض، 2022)
وتشمل إدارة الموارد في المشاريع التشغيلية عدة أنواع رئيسية، أبرزها:
· الموارد البشرية: وتُعدّ أهم ركيزة في المؤسسات، حيث تدير كافة الموارد الأخرى في المؤسسات، ولا يمكن للمؤسسات إدارة مواردها الأخرى دون الموارد البشرية 
· الموارد المالية: وتشمل الميزانيات والتكاليف والإيرادات المرتبطة بالمشروع التشغيلي.
· الموارد المادية: وتشمل المعدات والتجهيزات والمرافق اللازمة لتنفيذ العمليات.
· الموارد التقنية والمعلوماتية: وتشمل نظم المعلومات والبرمجيات والبنية التحتية التقنية. (لويس و رفيق، 2023)
أكدت الدراسات أن تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) يُسهم في تحسين الأداء التشغيلي من خلال خمسة أبعاد رئيسية: إدارة الموارد، وإدارة سلسلة التوريد، وإدارة علاقات العملاء (CRM)، والإدارة المالية، وإدارة المشاريع. كما تُؤثر ممارسات تخطيط موارد المشاريع إيجابًا على الأداء التشغيلي. (طه، 2024) وتبرز أهمية إدارة الموارد بشكل خاص في المؤسسات ذات العمليات المستمرة، نظرًا لطبيعتها التي تتطلب تدفقًا مستمرًا للموارد وضمان توافرها في الوقت المناسب. وقد أشارت الدراسات إلى أن نجاح المؤسسات والمنظمات يعتمد على الاستخدام الأمثل لمواردها، لا سيما الموارد البشرية التي تُدير جميع الموارد الأخرى داخل المنظمة.(Al-Harbi, 2024)
[bookmark: _Toc234823208]المطلب الثاني: إدارة المخاطر التشغيلية والمتابعة والرقابة المستمرة
أولاً: مفهوم إدارة المخاطر التشغيلية
تُعدّ إدارة المخاطر التشغيلية البعد الثالث من أبعاد إدارة المشاريع التشغيلية، وتُعرَّف المخاطر التشغيلية بأنها مخاطر الخسارة الناجمة عن عدم ملاءمة العمليات الداخلية والأفراد والأنظمة أو فشلها، فتشمل جميع مخاطر الخسائر الحاصلة نتيجة أخطاء العاملين أو عدم تدريبهم، وكذلك مشاكل الاتصالات والأجهزة ومخالفة القوانين . وفي السياق ذاته، تُعرَّف المخاطر التشغيلية بأنها الإجراءات التي تتبعها المنظمات لمواجهة ما يحيط بها من فرص، أو أي سبب يؤثر سلباً على أدائها بهدف تقليص حالات عدم التأكد ومواجهة التهديدات (الصلاحي و الفيض، 2022)
وتُعرَّف إدارة المخاطر بشكل عام بأنها عبارة عن إجراء منتظم للتخطيط من أجل تحديد وتحليل والاستجابة ومتابعة المخاطر المتعلقة بأي مشروع، وتتضمن الإجراءات والأدوات والتقنيات التي تُستخدم في إدارة المخاطر. وفي السياق المصرفي، تُعرَّف المخاطر بأنها احتمالية عدم تحقيق المصرف للنتائج المتوقعة. (القحطاني، 2020)
ثانياً: أنواع المخاطر التشغيلية
تتنوع المخاطر التشغيلية في المؤسسات وتتعدد تصنيفاتها، وقد قسمتها إحدى الدراسات إلى ستة أنواع رئيسية :
· الاحتيال الداخلي: ويتمثل في الغش أو إساءة استعمال الممتلكات من قبل الإدارة أو الموظفين.
· الاحتيال الخارجي: ويتمثل في الغش أو إساءة الاستعمال من قبل العملاء أو الأطراف الخارجية. (عبد الباسط و بخيت، 2021)
· ممارسات العمل والأمان: وتشمل مخالفة قوانين الصحة والسلامة في مكان العمل.
· الأضرار في الموجودات المادية: وتنشأ بسبب الكوارث الطبيعية أو الأحداث المفاجئة.
· توقف العمل والخلل في الأنظمة: ويشمل الأعطال في أنظمة الكمبيوتر والشبكات.
· التنفيذ وإدارة المعاملات: ويتمثل في إخفاق في إدارة العمليات أو العلاقات مع العملاء.
صنّفت دراسة أخرى المخاطر إلى فئتين رئيسيتين: المخاطر المالية، التي تتعلق بالعمليات المالية وتشمل مخاطر الائتمان، ومخاطر سعر الصرف، ومخاطر سعر الفائدة، ومخاطر التسعير، ومخاطر السيولة، ومخاطر الملاءة المالية؛ والمخاطر غير المالية، التي تتعلق بالإدارة الداخلية وتقديم الخدمات وتشمل المخاطر التشغيلية، والمخاطر القانونية، والمخاطر الاستراتيجية، والمخاطر الإدارية والتقنية. (Almuammar, 2024)
ثالثاً: أهمية إدارة المخاطر التشغيلية
تكمن أهمية إدارة المخاطر التشغيلية في كونها تساهم في تقليل احتمالية التعرض للخسائر المالية والتأخيرات الزمنية والحوادث التشغيلية، بالإضافة إلى تحسين الأداء العام للمؤسسة. وقد أكدت الدراسات أن إدارة المخاطر تُعدّ أحدث الاتجاهات في المحاسبة الإدارية، وتهدف عملية إدارة المخاطر من تفعيل إدارة تكلفة العمليات التشغيلية في الشركات (لويس و رفيق، 2023)
وتبرز أهمية إدارة المخاطر التشغيلية في المؤسسات ذات التشغيل المستمر بشكل خاص، نظراً لطبيعة هذه المؤسسات التي تتعرض لمخاطر متواصلة نتيجة استمرارية العمليات. وقد أشارت الدراسات إلى ضرورة تفعيل إدارة المخاطر داخل المؤسسات من خلال تبني ثقافة إدارة المخاطر، وتفعيل الشفافية والاتصال، واستخدام التقنية في برامج إدارة المخاطر (حبيشي، 2021)
وقد أظهرت الدراسات أن هناك مجموعة من العوامل المؤثرة على المخاطر التشغيلية، أبرزها: العمليات الإدارية لشؤون العاملين (التوظيف والتقييم)، ونظم المعلومات (التجهيزات التقنية والبرمجيات والنسخ الاحتياطي)، والعمليات الأمنية (خطة استمرارية العمل وسياسة أمن المعلومات)  كما أن تقويم إدارة مخاطر الموارد البشرية وفقاً للمعايير الدولية يساهم في بناء وتبني بروتوكول لمبادئ إدارة المخاطر في المؤسسات (لويس و رفيق، 2023)
رابعاً: مفهوم المتابعة والرقابة المستمرة
تُشكّل المراقبة والتحكم المستمران البُعد الرابع والأخير لإدارة المشاريع التشغيلية. ويُعرّفان بأنهما عملية تهدف إلى ضمان إنجاز العمل وفقًا للجدول الزمني المُحدد مسبقًا، ومراجعة العوامل التي تُعيق التقدم، وتعديل الجدول الزمني بناءً على المعلومات الجديدة. وبالمثل، تُعدّ وظيفة التحكم وظيفة إدارية بالغة الأهمية تعتمد عليها إدارة المشروع لمراقبة المشروع والإشراف عليه. وتُكمّل وظيفة التحكم في المشروع وظيفة التخطيط، التي تُعدّ أساسية للمشروع. (الصلاحي و الفيض، 2022)
تكمن أهمية المراقبة والإشراف المستمرين في ضمان سير العمل وفقًا للخطة الموضوعة، مع فهم شامل لجميع جوانب المشروع. وتساهم الإدارة الفعالة في تقليل المشكلات والعقبات التي تعيق إنجاز المشروع في الوقت المحدد، كما يؤثر التحكم الإداري إيجابًا على أداء المؤسسة.(الصلاحي و الفيض، 2022)
خامساً: أدوات المتابعة والرقابة
تستخدم إدارة المشاريع التشغيلية عدة أدوات وتقنيات لضبط الأداء وضمان المتابعة الفعّالة، أبرزها:
· أسلوب القيمة المستحقة: وهو أسلوب يُستخدم في الرقابة على تنفيذ المشاريع ويُعدّ من أهم أدوات متابعة الأداء .
· أسلوب PERT: وهو أسلوب احتمالي يُستخدم في المشاريع الجديدة لتقدير زمن الأنشطة (النعيمي و أبو خشبة، 2023)
· أسلوب CPM: وهو أسلوب يعتمد على تقدير زمني واحد للنشاط ويُستخدم بكثرة في المشاريع المتكررة 
· هيكل تجزئة العمل WBS لتفكيك المشروع إلى مهام قابلة للإدارة والمتابعة 
· برمجيات إدارة المشاريع: مثل Ms Project الجدول ومتابعة الأنشطة.
تستخدم المؤسسات أيضًا بطاقة الأداء المتوازن كأداة شاملة لإدارة وتقييم أداء المشاريع، وقد طُوّر نموذج بطاقة أداء المشروع (PSC) كأداة عملية ونظرية لإدارة وتقييم أداء المشاريع، وتستند منهجية تقييم أداء المشروع إلى الأبعاد الأربعة لبطاقة الأداء المتوازن: المحور المالي، ومحور العملاء، ومحور العمليات الداخلية، ومحور التعلم والنمو. (بركات، 2023)
وقد أشارت الدراسات إلى أن دمج آليات التقييم والمتابعة يساهم في تصحيح المسار وضمان تحقيق أهداف المشروع، حيث أظهرت النتائج وجود علاقة مباشرة وقوية بين جودة عملية المتابعة والتقييم ونجاح المشاريع (طه، 2024)
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يُمثّل تحقيق الأهداف السنوية المتغير التابع في هذه الدراسة، وهو يمثل المحصلة النهائية لجهود المؤسسة في إدارة مشاريعها التشغيلية. وتتكون الأهداف السنوية من أربعة أبعاد رئيسية: نسبة الإنجاز ضمن الوقت والتكلفة، وكفاءة استخدام الموارد، والالتزام بالخطة التشغيلية، ورضا أصحاب المصلحة. وفي هذا المبحث، يتم استعراض مفهوم الأهداف السنوية وأبعادها، ثم العلاقة التأثيرية بين إدارة المشاريع التشغيلية وتحقيق تلك الأهداف.
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أولاً: مفهوم الأهداف السنوية
تُعرَّف الأهداف السنوية بأنها النتائج المحددة التي تسعى المنظمة إلى تحقيقها خلال عام واحد، وهي تمثل التطبيق العملي لخطة استراتيجية طويلة الأجل. وتتميز الأهداف السنوية بأنها أكثر تحديدًا وقابلية للقياس من الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل، إذ تتضمن مؤشرات أداء واضحة، وجداول زمنية محددة، وميزانيات معتمدة.(Mickelson, 2023)
وفي سياق المنظمات العاملة باستمرار، تكتسب الأهداف السنوية أهمية خاصة نظرًا لاعتمادها على استمرارية العمليات وتكرار الأنشطة. وفي هذا السياق، تُعرَّف الأهداف السنوية بأنها النتائج التشغيلية المستهدفة التي تسعى المنظمة إلى تحقيقها خلال السنة المالية، وتشمل هذه النتائج معدلات الإنجاز، ومستويات الكفاءة، ومؤشرات الالتزام، ومؤشرات رضا أصحاب المصلحة.(Sirnelä, 2021) 
تتطلب الأهداف السنوية نظامًا فعالًا لتقييم أداء المنظمة، حيث تُقاس وفقًا لمعايير محددة تشمل الاقتصاد والكفاءة والفعالية، بالإضافة إلى المدخلات والعمليات والمخرجات والنتائج. وتتحقق الكفاءة من خلال سهولة وسرعة الوصول إلى المعلومات، ودعم عملية صنع القرار، وتقليل الأعمال الورقية، وزيادة كفاءة استخدام الموارد. تتحقق الفعالية من خلال بناء وتطوير القدرات التنظيمية، وزيادة قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها، وضمان استدامة الأنشطة والمشاريع. (Yazici, 2009)
ثانياً: أبعاد تحقيق الأهداف السنوية
تتكون الأهداف السنوية في هذه الدراسة من أربعة أبعاد رئيسية:
1. نسبة الإنجاز ضمن الوقت والتكلفة:
يُعدّ هذا البُعد أحد أهم المؤشرات لقياس تحقيق الأهداف السنوية، إذ يقيس مدى التزام المؤسسة بإنجاز مشاريعها التشغيلية في الوقت المحدد وضمن الميزانية المخصصة. وقد أكدت الدراسات أن من أبرز المشكلات التي تواجه المشاريع عدم الحصول على التمويل من العميل في الوقت المناسب، وتقلبات الأسعار التي تؤثر على معدل الإنجاز. ويضمن وجود فريق متخصص لإدارة المشاريع الهندسية سير العمل في الاتجاه الصحيح، ويقلل من المشكلات التي تعيق الإنجاز في الوقت المحدد.(Petraitis, 2025)
كما أشارت الدراسات إلى أن المشاريع القائمة على تقييمات دقيقة للاحتياجات تكون أكثر تأثيرًا وفعالية في الواقع، لوجود علاقة مباشرة وقوية بين التخطيط الدقيق ونجاح المشاريع في تحقيق معدلات الإنجاز المستهدفة.(Sepúlveda-Rivillas et al., 2021)
2. كفاءة استخدام الموارد:
يُقيس هذا البعد مدى الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية والمادية والتقنية في تحقيق الأهداف التشغيلية. وقد أكدت الدراسات أن نجاح المؤسسات والمنظمات يعتمد على حسن استثمار مواردها، وخاصة الموارد البشرية التي تدير كافة الموارد الأخرى في المؤسسات . وتتحقق كفاءة استخدام الموارد من خلال تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسة الذي يساهم في تحسين الأداء التشغيلي عبر أبعاده الخمسة . (الصلاحي و الفيض، 2022)
كما أن ممارسات نظام تخطيط موارد المشروع تؤثر بشكل إيجابي على الأداء التشغيلي، مما يعزز كفاءة استخدام الموارد في المؤسسات . وتبرز أهمية هذا البعد في المؤسسات ذات التشغيل المستمر نظراً لاستمرارية استهلاك الموارد والحاجة إلى ضمان تدفقها بكفاءة. (لويس و رفيق، 2023)
3. الالتزام بالخطة التشغيلية:
يقيس هذا البُعد مدى التزام المنظمة بخطتها التشغيلية من حيث تنفيذ الأنشطة في المواعيد المحددة ووفقًا للإجراءات المعتمدة. وقد أكدت الدراسات أن المراقبة والتحكم عمليتان تهدفان إلى ضمان إنجاز العمل وفقًا للجدول الزمني المُحدد مسبقًا، ومراجعة العوامل التي تعيق التقدم، وتعديل الجدول الزمني بناءً على المعلومات الجديدة. ويُعدّ الالتزام بالخطة التشغيلية مؤشرًا هامًا على فعالية إدارة المشاريع التشغيلية وقدرتها على تحويل الخطط إلى واقع عملي.(Korhonen et al., 2023)
وعليه نلاحظ أن إدارة المشاريع تُسهم في تحقيق الأهداف من خلال اقتراح سياسات وتوصيات وخطط استراتيجية ملائمة للبيئة المحيطة، مما يُعزز الالتزام بالخطة التشغيلية. علاوة على ذلك، يُؤثر التحكم الإداري إيجابًا على أداء المنظمة من خلال ضمان الامتثال للخطط والسياسات المعتمدة.
4. رضا أصحاب المصلحة:
يُعدّ هذا البعد من أهم أبعاد تحقيق الأهداف السنوية، حيث يقيس مدى رضا الأطراف المتأثرة بالمشروع أو المؤثرة فيه. وقد أكدت الدراسات أن "مشاريع المؤسسات تعاني من قيود متعددة وتواجه أصحاب مصلحة يختلفون في رؤيتهم لنجاح المشروع؛ حيث ينظر كل طرف إلى النجاح من زاوية مختلف" لذا، فإن تحقيق رضا أصحاب المصلحة يتطلب تجاوز المقاييس التقليدية واعتماد أدوات شاملة لقياس الأداء. (النعيمي و أبو خشبة، 2023)
وتشمل أصحاب المصلحة في المؤسسات ذات التشغيل المستمر: الإدارة العليا، والموظفين، والعملاء، والموردين، والجهات الرقابية، والمجتمع المحلي. وقد أشارت الدراسات إلى ضرورة نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية من خلال تشكيل فريق عمل برئاسة الإدارة العليا مع مرشحين من فئات أصحاب المصلحة كما أن دمج آليات التقييم التشاركية والشفافة يساهم في رفع رضا المستفيدين وضمان توجيه الموارد للفئات الأكثر احتياجاً (حبيشي، 2021)
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أولاً: العلاقة بين التخطيط التشغيلي وتحقيق الأهداف السنوية
تُعدّ العلاقة بين التخطيط التشغيلي وتحقيق الأهداف السنوية علاقة وثيقة ومباشرة، حيث يمثل التخطيط التشغيلي الأساس الذي تُبنى عليه جميع العمليات اللاحقة. وقد أكدت الدراسات أن التخطيط الشامل يمثل أحد العوامل الأساسية لنجاح المشاريع كما أن المشاريع القائمة على تقييمات احتياجات دقيقة تكون أكثر تأثيراً وفاعلية على أرض الواقع (لويس و رفيق، 2023)
وفي هذا السياق، يساهم التخطيط التشغيلي الفعّال في تحديد الأهداف بوضوح، وتخصيص الموارد بكفاءة، ووضع الجداول الزمنية المناسبة، وتحديد المخاطر المحتملة، مما يزيد من احتمالية تحقيق الأهداف السنوية في الوقت والتكلفة المحددين. كما أن التخطيط التشغيلي يعزز الالتزام بالخطة التشغيلية من خلال وضع إطار واضح للتنفيذ والمتابعة (حبيشي، 2021)
وقد أشارت الدراسات إلى أن غياب التخطيط الدقيق يؤدي مباشرة إلى فشل المشاريع وسوء تخصيص الموارد والتأثير سلباً على استمرارية المشروع كما أن سوء التخطيط يؤثر على مدة تنفيذ المشروع وبالتالي تأخر تنفيذه ، مما يهدد تحقيق الأهداف السنوية. (السطوحي و عبد الله ، 2012)
ثانياً: العلاقة بين إدارة الموارد وتحقيق الأهداف السنوية
ترتبط إدارة الموارد بشكل وثيق بتحقيق الأهداف السنوية، حيث تضمن إدارة الموارد الفعّالة توافر الكوادر والموارد اللازمة لتنفيذ العمليات التشغيلية بكفاءة. وقد أكدت الدراسات أن نجاح المؤسسات والمنظمات يعتمد على حسن استثمار مواردها، وخاصة الموارد البشرية التي تدير كافة الموارد الأخرى في المؤسسات . (القحطاني، 2020)
وفي هذا السياق، تساهم إدارة الموارد الفعّالة في تحقيق كفاءة استخدام الموارد كأحد أبعاد تحقيق الأهداف السنوية، حيث تضمن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية والمادية والتقنية. كما أن تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسة يساهم في تحسين الأداء التشغيلي عبر أبعاده المتعددة ، مما يعزز نسبة الإنجاز ضمن الوقت والتكلفة. (النعيمي و أبو خشبة، 2023)
وقد أظهرت الدراسات أن ممارسات نظام تخطيط موارد المشروع تؤثر بشكل إيجابي على الأداء التشغيلي، مما يعزز العلاقة بين إدارة الموارد وتحقيق الأهداف السنوية. كما أن الاستثمار في تطوير مهارات الموارد البشرية يؤدي مباشرة إلى رفع كفاءة الأداء الوظيفي، مما يمكن المؤسسة من تحقيق أهدافها الاستراتيجية والسنوية . (المدرع، 2019)
ثالثاً: العلاقة بين إدارة المخاطر التشغيلية وتحقيق الأهداف السنوية
ترتبط إدارة المخاطر التشغيلية بشكل مباشر بتحقيق الأهداف السنوية، حيث تساهم في تقليل احتمالية الخسائر والتأخيرات والانحرافات عن الخطة. وقد أكدت الدراسات أن إدارة المخاطر تهدف إلى تقليل احتمالية التعرض للخسائر المالية والتأخيرات الزمنية والحوادث التشغيلية، بالإضافة إلى تحسين الأداء (عبد الباسط و بخيت، 2021)
وفي هذا السياق، تساهم إدارة المخاطر التشغيلية الفعّالة في تحقيق نسبة الإنجاز ضمن الوقت والتكلفة من خلال التحديد المسبق للمخاطر المحتملة ووضع خطط الاستجابة لها. كما تساهم في تعزيز الالتزام بالخطة التشغيلية من خلال تقليل الانحرافات الناتجة عن المخاطر غير المُدارة. وتساهم أيضاً في تحقيق رضا أصحاب المصلحة من خلال ضمان استمرارية العمليات وتقليل التهديدات التي قد تؤثر على مصالحهم.(Mickelson, 2023)
لذا يجب ضرورة تفعيل إدارة المخاطر داخل المؤسسات من خلال تبني ثقافة إدارة المخاطر وتعزيز الشفافية والتواصل. علاوة على ذلك، يُسهم تطوير واعتماد بروتوكول لمبادئ إدارة المخاطر داخل المؤسسات في تحسين الأداء وتحقيق الأهداف. (النعيمي و أبو خشبة، 2023)
رابعاً: العلاقة بين المتابعة والرقابة وتحقيق الأهداف السنوية
يرتبط الرصد والتحكم المستمران ارتباطًا وثيقًا بتحقيق الأهداف السنوية، إذ يضمنان توافق سير العمل مع الخطة الموضوعة، ويتيحان تصحيح أي انحرافات في الوقت المناسب.(Alotaibi et al., 2025)
في هذا السياق، يُسهم الرصد والتحكم المستمران في إنجاز المشروع ضمن الوقت والميزانية المحددين، وذلك من خلال تتبع التقدم الفعلي ومقارنته بالجدول الزمني المُخطط له. كما يُعززان الالتزام بالخطة التشغيلية عبر مراجعة العقبات وتعديل المسار بناءً على المعلومات المُستقاة. علاوة على ذلك، يُسهمان في الاستخدام الأمثل للموارد من خلال تحديد أوجه الهدر وعدم كفاءة استخدامها.(Okenwa et al., 2020)
وعليه نلاحظ أن أبعاد الرقابة الإدارية تُؤثر إيجابًا على أداء المؤسسة. ويُساعد دمج آليات التقييم والرصد على تصحيح المسار وضمان تحقيق أهداف المشروع. كما يُسهم الرصد والتحكم في رضا أصحاب المصلحة من خلال توفير معلومات شفافة حول أداء المشروع وتقدمه.
خامساً: العلاقة المجتمعة لإدارة المشاريع التشغيلية وتحقيق الأهداف السنوية
تتكامل الأبعاد الأربعة لإدارة المشاريع التشغيلية (التخطيط التشغيلي، وإدارة الموارد، وإدارة المخاطر التشغيلية، والمراقبة والتحكم المستمر) لتشكيل نظام شامل يؤثر بشكل مباشر على تحقيق الأهداف السنوية في المؤسسات العاملة باستمرار. وقد أكدت الدراسات أن نجاح إدارة المشاريع يعتمد على مجموعة متكاملة من العوامل، تشمل رؤية واضحة، ودعم الإدارة العليا، وكفاءة مدير المشروع، والتخطيط الشامل، واختيار فريق مؤهل، وإدارة أصحاب المصلحة، والتواصل الفعال، وفهم دورة حياة المشروع.(Du & Hoole, 2006)
وفي السياق السعودي، تبرز أهمية هذه العلاقة التكاملية بشكل خاص في إطار رؤية 2030، حيث تُعد إدارة المشاريع التشغيلية الأداة التنفيذية لتحقيق أهداف البرامج التنموية. وتساهم إدارة المشاريع التشغيلية المتكاملة في الفعالية والكفاءة من خلال تحقيق أهداف المشروع مع الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. علاوة على ذلك، تُسهم إدارة المشاريع الفعالة في بناء وتطوير القدرات المؤسسية، وتعزيز قدرة المؤسسات على تحقيق أهدافها واستدامة أنشطتها ومشاريعها، وتجاوز المقاييس التقليدية لتبني أدوات قياس أداء شاملة تتوافق مع أهداف المؤسسة واستراتيجيتها.(Alharbi, 2024)
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يهدف الإطار المفاهيمي إلى توضيح العلاقة المفترضة بين إدارة المشاريع التشغيلية ومستوى تحقيق الأهداف السنوية في المؤسسات ذات التشغيل المستمر، ويعد أداة مرجعية لتوجيه التحليل الميداني وتصميم أدوات القياس والاستبيان. ويرتكز هذا الإطار على الجمع بين الممارسات التشغيلية، العوامل التنظيمية، وأدوات الرقابة والمتابعة، بما يعكس الطبيعة المعقدة والداخلية للبيئات ذات التشغيل المستمر.
أولًا: المتغير المستقل – إدارة المشاريع التشغيلية
يمثل إدارة المشاريع التشغيلية المتغير الأساسي في الدراسة، ويشمل مجموعة من الأبعاد التي تؤثر بشكل مباشر على الأداء التشغيلي وتحقيق الأهداف السنوية:
· التخطيط التشغيلي للمشاريع: ويشير إلى مدى وضوح الخطط التشغيلية، جدولة الموارد، وتحديد أولويات المهام. وقد أثبتت الدراسات أن التخطيط الشامل والموجه نحو العمليات التشغيلية يقلل من الانحرافات ويعزز كفاءة التنفيذ (مجيد، 2025).
· إدارة الموارد: تمثل القدرة على تخصيص الموارد البشرية والمادية والتقنية بكفاءة لضمان استمرار العمليات دون توقف، وهو ما أشارت إليه الدراسات بأنه عنصر حاسم لرفع كفاءة الأداء وتحقيق النتائج السنوية المرجوة (Okenwa وآخرون، 2020).
· إدارة المخاطر التشغيلية: تتعلق بقدرة المؤسسة على التعرف على المخاطر التشغيلية والتنبؤ بها واتخاذ الإجراءات الوقائية والتصحيحية. وتؤكد الأدبيات أن إدارة المخاطر بشكل فعال تؤدي إلى تقليل الهدر وتحسين القدرة على تحقيق الأهداف التشغيلية (Alharbi, 2024).
· المتابعة والرقابة المستمرة: وتشمل استخدام مؤشرات الأداء التشغيلية، وتقييم الانحرافات عن الخطة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب، بما يعزز قدرة المؤسسة على الاستجابة للتحديات التشغيلية (Mickelson، 2023)
ثانيًا: المتغير التابع – تحقيق الأهداف السنوية
يمثل المتغير التابع مستوى تحقيق الأهداف والمؤشرات السنوية للمؤسسة، ويقاس عبر مجموعة من المؤشرات التشغيلية والمالية والإدارية، بما في ذلك:
· نسبة إنجاز المشاريع ضمن الوقت والتكلفة المحددة.
· كفاءة استخدام الموارد التشغيلية.
· مستوى الالتزام بالخطط التشغيلية السنوية.
· درجة رضا أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين عن الأداء المؤسسي.
ثالثًا: العوامل التنظيمية والبيئية الداعمة
تشمل هذه العوامل البيئة التنظيمية التي تؤثر على فاعلية إدارة المشاريع التشغيلية، مثل:
· القيادة والدعم الإداري: دور القيادة في توجيه الفرق وضمان الالتزام بالممارسات التشغيلية.
· تكامل أصحاب المصلحة: درجة تفاعل جميع الجهات المعنية مع العملية التشغيلية للمشاريع.
· القدرة المؤسسية والموارد التقنية: كفاءة البنية التحتية، وجودة نظم المعلومات، ودعم التكنولوجيا الحديثة.
وقد أشارت الدراسات إلى أن هذه العوامل تعمل كمعززات للمتغير المستقل، وأن فاعلية إدارة المشاريع التشغيلية تتوقف على مستوى تكاملها مع البيئة التنظيمية (Alotaibi وآخرون، 2025؛ Shevchenko & Kopytko, 2025).
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